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بسم الله الرحمن الرحيم
محاضرات فى 

تنظيم وحفظ الوثائق الإلكترونية
                                                توفر عليها

                                                د. السيد السيد النشار

                                                        أستاذ علم المعلومات المشارك

                                                       كلية العلوم الاجتماعية -جامعة أم القرى
أولاً : مفهوم الوثيقة

1- من الناحية اللغوية كلمة وثيقة مشتقة من الفعل وثق أى ائتمن ، ووثَّق أى أحكم ، نقول ووثَّق الأمر أى أحكمه وأثبته ، والوثيقة هو المحكم ، والوثائق هى كل ما  يعتمد عليه أو يرجع إليه لإثبات أمر وإحكامه وإعطائه صفة التحقق ، أو يؤتمن على وديعة فكرية أو تاريخية تساعد فى البحث العلمى ، أو تكشف عن جوهر واقع ما أو تؤكد على إجراء تصرف قانونى سواء كان عام أم خاص 
2- أما من الناحية الاصطلاحية فإننا نقصد بالوثيقة أى مستند أو محرر مسجل - سواء كان فى شكل مخطوط أو مطبوع أو مصوراً أوفى مادة سمعية أو بصرية أو مصغر فيلمى أوفى شكل إلكتروني – نتج عن تصرف قانونى أو واقعة قانونية لشخص طبيعى أو إعتبارى (مؤسسة)

والتصرف القانونى هو التصرف الإرادي النابع من إرادة الشخص الفاعل القانونى ، وقد يكون تصرف فردى مثل الوقف والهبة والأوامر الصادرة عن المسئولين كلٍ فى درجته مثل الرؤساء والملوك والسلاطين والوزراء ورؤساء الحكومات والشركات والمؤسسات 000الخ وقد يكون تصرف ثنائى أو زوجى نابع من إرادتين مثل البيع والشراء والزواج والمعاهدات والاتفاقيات بين الدول والمؤسسات والإفراد 000الخ ، وقد يكون التصرف صادر عن عدة إرادات مثل اتفاقات المشاركة فى أى تصرف بين أكثر من شخصين

    أما الواقعة القانونية فهى تصرف لاإرادي ، لا دخل لإرادة الشخص فيه مثل الوفاة.
وأياً كان النشاط الصادر عن الشخص الطبيعى أو الإعتبارى ؛ تصرفاً قانونياً أو واقعة قانونية ، فلابد من تضمينه فى مستند أو تسجيله فى محرر لإثباته وإحكامه وإعطائه صفة التحقق من جهة ، وللإعلام عنه .هذا المستند هو الوثيقة 
وعلى كل حال فإن الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية والصادرة عن الأفراد مثل الأوامر والقرارات والمراسيم والبراءات والاتفاقيات والمراسلات السياسية، والوثائق الشرعية، والكتابات التي تناول مسائل الاقتصاد أو التجارة أو عادات الشعوب أو نظمهم وتقاليدهم أو المشروعات أو المقترحات المتنوعة التي تصدر عن المسئولين في الدولة أو التي تقدم إليهم أو المذكرات الشخصية أو اليوميات، وكذلك الصادرة عن المؤسسات والهيئات هى وثائق لأنها تحمل تصرف قانونى أو واقعة قانونية.
ثانياً :خصائص الوثيقة وسماتها

تتميز الوثائق بمجموعة من الوثائق هى

· الموضوعية وعدم التحيز : حيث يتم تحريرها بشكل موضوعى من جانب الجهة الرسمية التى تنتجها ، وهى بهذه الصفة تعتبر جزء لا يتجزأ من نشاط المؤسسة التى انتجتها أو تلقتها، لذلك لا يتوقع منها سوى الحقيقة باعتبارها جزء من عمل الإدارة التى أنتجتها 
· المصداقية : وتعنى اشتمالها على معلومات صحيحة خالية من الشك لكونها خضعت للوصاية من الجهة الرسمية التى أنتجتها أو من ينوب عنها شرعا أو قانوناً، وذلك على عكس المعلومات الواردة فى المصادر الروائية كالكتب والدوريات فهى معرضة بشكل إرادي للخطأ والصواب.
· الطبيعية : حيث تتكون الوثائق طبيعيا من خلال ممارسة الجهة الرسمية لأعمالها وأنشطتها اليومية المستمرة
· العلاقات المتبادلة : حيث ترتبط كل وثيقة بعلاقات وطيدة مع بقية الوثائق الأخرى سواء أكانت داخل المجموعة الوثائقية أو خارجها ، لذلك يكون من الصعب – فى أحيان كثيرة - فهم ومحتويات وثيقة ما بدون الرجوع إلى الوثائق الأخرى التى ترتبط بها ، لذلك عند التنظيم يحسن ترتيب الوثائق وفقاً لمبدأ المنشأ أو الأصل
ثالثاً : نظرية الأعمار الثلاثة للوثائق
الوثائق مثلها مثل كافة الأشياء لها مراحل عمرية ، ويقسم علماء الوثائق حياة الوثيقة إلى ثلاث مراحل تعرف بنظرية الأعمار الثلاثة للوثيقة ، وقد بنيت هذه النظرية على أساس القيمة الذاتية للوثائق منذ الولادة والنضج حتى التوقف والإهلاك. وهذه المراحل هى:
1- العمر الإدارى وهى المرحلة الأولى وتبدأ منذ إنشاء الوثيقة فى المؤسسة الإدارية، وهنا تكون الوثائق مستخدمة بشكل منتظم خلال أوجه النشاط الإداري الجارى للمؤسسة التى أنتجتها ، ولذلك توصف الوثائق فى هذه المرحلة بأنها نشطة أو جارية ، وتسمى بالوثائق الإدارية ، ويطلق على هذا المرفق الذى يضمها ويعمل على ضبطها وحفظها وتنظيمها وتيسير إتاحتها للإفادة منها بمركز المعلومات الإدارية.
2- العمر الوسيط : أو المرحلة الثانية حيث يتوقف استخدام الوثيقة الإدارية بصفة منتظمة خلال أوجه النشاط الجارى ولكنها تحتفظ ببعض الاستخدامات الإدارية العرضية ولذلك توصف الوثائق فى هذه المرحلة بأنها غير نشطة أو غير جارية وتسمى بالمحفوظات ، وهنا تمر الوثائق فى هذه المرحلة بأخطر فترات حياتها حيث يتقرر مصيرها بصفة نهائية فهى إما أن تحيا وتحول إلى الأرشيف التاريخى لتستخدم كمصدر للبحث العلمى والتاريخى ، وإما أن تعدم فوراً ، وحتى لا يكون الحكم على مصيرها مستعجلاً ولكى تتوافر ضمانات الدقة وعدم التسرع توضع فى مكان مستقل يتولى أمر فحصها وتقييمها والحكم عليها، فضلاً عن حفظها بقصد الرجوع إليها عند الحاجة، وهذا المكان يطلق عليه مركز الأرشيف الوسيط ، أو دار المحفوظات.
3- العمر التاريخى : أو المرحلة الثالثة فى حياة الوثيقة حيث أصبحت لا تطلب للاستخدام الإدارى وتم تقييمها فى مركز الأرشيف الوسيط والحكم عليها بالحفظ الدائم لقيمتها الدائمة كمصدر لدراسة تاريخ الدولة ، وتسمى الوثائق فى هذه المرحلة بالوثائق التاريخية أو الأرشيف ، ويطلق على المرفق الذى يضمها ويعمل على ضبطها وحفظها وتنظيمها وتيسير إتاحتها للإفادة منها من قبل الباحثين والمؤرخين بدار الوثائق التاريخية أو مركز الوثائق القومية . 
رابعاً : أنواع الوثائق

هناك أكثر من أساس يمكن اعتماده لتقسيم الوثائق إلى أنواع :
1- فمن حيث نوع المادة المكونة للوثيقة هناك:  الوثائق البردية – الورقية – السمعية أو الصوتية – البصرية – الفيلمية – الالكترونية أو الرقمية
2- ومن حيث الموضوعات المحتواة فى الوثائق هناك الوثائق الدينية – السياسية – الاقتصادية – العسكرية – الإدارية – التاريخية – الأدبية 

3- ومن حيث علاقتها بالمؤسسات فهناك: وثائق المؤسسات الحكومية - الجامعات - وثائق المعابد– الأديرة– البنوك– المجالس التشريعية– المؤسسة العسكرية- المحاكم 

4- ومن حيث مصدرها هناك : الوثائق العامة الصادرة عن السلطة العامة والخاصة بالمجتمع ككل مثل الدساتير والقوانين والمعاهدات ، والوثائق الخاصة وهى الخاصة بالتصرفات القانونية للأفراد طبيعيين أو اعتباريين

5- ومن حيث تداولها والاطلاع عليها هناك:
- وثائق يجوز الاطلاع عليها وتداولها وهى التى تتعلق بموضوعات عامة غير سرية وتم نشرها أو إبلاغها للجهات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، وتتاح مثل هذه الوثائق للباحثين والدارسين للاستفادة منها فى البحث العلمى ، ومن أمثلتها الأنظمة واللوائح والسياسات والخطط والبرامج والميزانيات والإحصاءات والتقارير
- وثائق يحظر تداولها لغير الموظفين المختصين أو بأمرهم لسريتها أو لاشتمالها على معلومات تخص أشخاص معينين أو مؤسسات محددة وليس من المصلحة الاطلاع عليها أو إفشاء ما تتضمنه من معلومات

6- وبالإضافة إلى ذلك تقسم الوثائق من حيث المراحل العمرية للوثيقة – كما سبق أن ذكرنا- إلى ثلاثة أنواع هى :

- الوثائق الإدارية 
– والمحفوظات 
    - الوثائق التاريخية .

 وهو التقسيم الوظيفى الشائع بين المتخصصين ، وسوف نتناولها بشيء من التفصيل :
6/1- الوثائق الإدارية
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6/2-المحفوظات  
تعريف المحفوظات 

هى جميع الوثائق الإدارية التى أنعدم تداولها تماماً فى إداراتها المنشئة وفقدت بالتالى قيمتها الإدارية وتم حفظها فى مكان منعزل بغرض تقييمها وغربلتها وانتقاء ماله قيمة للأبحاث التاريخية والاقتصادية والاجتماعية تمهيداً لتحويلها إلى دار الوثائق التاريخية و النظر فى إهلاك ما ليس له تلك القيمة. 

أهمية المحفوظات
تحتفظ بنفس أهمية الوثائق فى مرحلتها الإدارية حيث: 

- يرجع إليها كأدلة إثبات عند الدخول فى منازعات بين المؤسسة وأى جهة أخرى

- تستخدم فى عمليات صنع القرار بالنسبة للمديرين ومتخذي القرار

- تستخدم كمرجع تاريخى لأعمال المؤسسة

- تجيب على أسئلة مختلفة عن تطور سير العمل الإدارى بالمؤسسة 

6/3- الوثائق التاريخية 
تعريف الوثائق التاريخية 
هى ذلك الجزء من المحفوظات التى وضحت تماماً قيمته للأبحاث التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية ، وأودعت دار الوثائق التاريخية ونظمت بالشكل العلمى الذى يجعلها صالحة للاستخدام من جانب الباحثين

أهمية الوثائق التاريخية 
      تبدو أهمية الوثائق التاريخية فيما يلى :

-   بوصفها رصيد الشعوب و ذاكرته ومادته الأولى وهي العنصر الرئيس المكون للوعي التاريخي، ومن أهم مصادر المعرفة، وهي الأصول النزيهة التي يجد العلماء والباحثون بين ثنايا سطورها من الحقائق ما يسد الثغرات الناقصة ويستكمل منها الحلقات المفقودة، وتعد الوثائق من المصادر الأصلية والأساسية لدراسة التاريخ والحضارة لكونها منبعاً مادياً أصلياً يجد فيه الباحث والمؤرخ الكثير من الحقائق الأصلية التي تحتوي على معلومات تاريخية تتناول مسائل السياسة والاقتصاد والتجارة وعادات الشعوب وتقاليدهم ونظم الحكم، وكل ما يتعلق بالحقائق العلمية والحضارية عن الماضي، فهي الذاكرة الحية للأوطان تعين في فهم الماضي والكشف عن أسرار قواعد العلوم وأصولها في كل المجالات الطب، الفلك، النظم السياسية، الاقتصاد، والمال والفن والثقافة...إلخ.

-   بوصفها مصدراً رئيساً للتاريخ ، حيث أن العلاقة بين علمي التاريخ والوثائق علاقة عضوية تربط بين المؤرخ وعالم الوثائق برباط الهدف الذي يسعى إليه كل منهما وهو الوصول إلى الحقيقة ، ولقد أصبح المنهج الوثائقي أحد الروافد الأساسية في مجرى الحقائق التاريخية فبدون الوثائق وأشكالها المختلفة لا يمكن كتابة التاريخ ، وأي تاريخ يكتب في غياب الوثائق، تاريخ ينقصه الكثير من الحقائق.

-   أهميتها السياسة والقانونية فالوثائق هي التي تسجل بها أحداث الدولة وأعمالها الرسمية، وغير الرسمية، ولاشك أنها اكتسبت قيمتها التاريخية والسياسية فيما دون فيها من حقائق ثابتة ينتفع بها في دعم حق من الحقوق أو البرهنة على رأي والاستدلال على حالة من الحالات، ولقد أتاحت الفرصة أمام المؤرخين والسياسيين في إثبات الحقوق السياسية للأمة العربية. وأظهر مثال على ذلك ماحدث لجمهورية مصر العربية عندما أرادت إثبات حقوقها في الحدود عند طابا. فإن اللجان التي شكلتها الحكومة المصرية وكلفتها بالبحث عن الوثائق عثرت على الخرائط التي تبين مواضع العلاقات المتنازع عليها عند الحدود.

-   أهميتها اللغوية حيث تفيد الباحث فى علم اللغة وفقه اللغة فى رصد تطور اللهجات واللغات والمصطلحات التى كانت تستعمل فى وقت معين فى منطقة محددة . 
 خامساً :  المؤسسات الأرشيفية
يقصد بمؤسسات الأرشيفية تلك المؤسسات التى تتوفر على تجميع الوثائق والعمل على حفظها وتنظيمها وتيسير سبل الإفادة منها ، ممن لهم الحق فى ذلك ، وفى سبيل تحقيقها لهذا الهدف تسعى المؤسسات الأرشيفية إلى القيام بمجموعة من الوظائف هى:

1- ضبط إنتاج الوثائق الصادرة عن الهيئة الأم والواردة إليها وتجميعها
2- تنظيم الوثائق وترتيبها وإنشاء الفهارس وأدلة الاسترجاع الخاصة بها 

3- حفظ الوثائق وتحقيق أمن المعلومات 

4- ضبط تداول الوثائق وتيسير الإفادة منها

5- التقييم الدورى للوثائق وصيانتها
ولكى تقوم المؤسسات الأرشيفية بهذه الوظائف لابد أن تتوافر فيها مجموعة من مقومات أو المتطلبات هى:
1- مبنى مناسب ذات مواصفات فنية معتمدة يضمن حفظ الوثائق تحقيق أمنها ، ويساعد على ضبط تداولها واستخدامها 

2- تجهيزات مناسبة لحفظ الوثائق 

3- القوى العاملة المؤهلة والمدربة على القيام بالعمل الأرشيفي
4- الحفظ والترتيب المناسب للوثائق

5- توفير أدوات البحث التى تيسر الوصول إلى الوثائق بأقل جهد وبأيسر السبل

6-اللوائح والتشريعات الخاصة بالعمل الأرشيفي حفظاً وتنظيماً وتداولاً 

أنواع المؤسسات الأرشيفية
كما سبق أن أشرنا هناك أنواع ثلاثة للمؤسسات الأرشيفية كل نوع منها يتعامل نوع معين من الوثائق وفقاً للمراحل العمرية للوثيقة هى:

مراكز المعلومات الإدارية 

مركز الأرشيف الوسيط ، أو دار المحفوظات.

دار الوثائق التاريخية ، أو مركز الوثائق القومية . 

وقبل أن نتحدث عن ماهية كل منها وأهدافه ووظائفه ينبغى الإشارة إلى أن الوظائف والمتطلبات الخاصة بالمؤسسات الأرشيفية وجوهر العمل واحد فى كل أنواع المؤسسات مهما كان حجمها إلا أن هناك مجموعة من المهام الفرعية التى يتوفر عليها كل نوع منها :
مراكز المعلومات الإدارية
يعد هذا النوع من مراكز الوثائق  قاعدة البناء الهرمى للنظام الوطنى لمرافق المعلومات الوثائقية ، حيث يتوافر فى كافة المؤسسات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والشركات والبنوك والجمعيات والبلديات ومراكز الحكم المحلى والمؤسسات الدينية والمدنية والسياسية والعسكرية والقضائية والتعليمية والتشريعية والأمنية والاقتصادية والتجارية وغيرها من المؤسسات ، وهى تضم بين جدرانها الوثائق الإدارية ، وتعمل على ضبطها وحفظها وتنظيمها وتيسير إتاحتها للإفادة منها .

أما عن وظائف مراكز المعلومات الإدارية فتتمثل في:

1. تلبية احتياجات المنظمة أو الكيان الإداري من المعلومات وتزويدها بها سواء لمتخذي القرار أو وحداتها الإدارية والإجابة على استفساراتها.
2. استلام المعلومات التي تتعلق بهذه المنظمة أو ترتبط بأعمالها والتي تتمثل في أنشطة البريد الوارد ـ بمختلف أشكاله وصوره ـ وطلبات الجمهور الذي يتعامل معها والتقارير المرتبطة بأعمال وأنشطة المنظمة.
3. تسجيل المعلومات التي تتسلمها إدارة الوثائق الجارية ، لتيسير سُبل تزويد إدارات المنظمة بها وإعلامها عنها أول بأول.
4. تنظيم وحفظ المعلومات بمجرد ورودها إلى المنظمة وتحليلها ، حتى يمكن استرجاعها بسرعة وسهولة عند طلبها وإجراء العمليات الفنية عليها من تصنيف وفهرسة وتكشيف وإعداد وسائل الإيجاد الملائمة لها.
5. صيانة وإدارة موجودات المنظمة من خلال حفظ المعلومات المتعلقة بالأصول الثابتة والمتغيرة للمنظمة أول بأول
مركز الأرشيف الوسيط
وهو مؤسسة أرشيفية مركزية تنشأ فى الأقاليم الرئيسة للدولة بهدف تجميع الوثائق الإدارية التى أنعدم تداولها تماماً فى إداراتها المنشئة وفقدت بالتالى قيمتها الإدارية حيث يتم حفظها فى المركز الوسيط بغرض تقييمها وغربلتها وانتقاء ماله قيمة للأبحاث التاريخية والاقتصادية والاجتماعية تمهيداً لتحويلها إلى دار الوثائق التاريخية و النظر فى إهلاك ما ليس له تلك القيمة. وذلك منعاً للتكدس من ناحية وإفساح المكان للوثائق التى تنشأ لاحقاً ، وتمكث المحفوظات فى هذا المركز نحو خمسين عاماً على الأكثر، يحق خلالها للمؤسسات المحول منها الوثائق الاطلاع عليها وتداولها ، وتتلخص المهام المنوطة بهذه النوعية من المؤسسات الأرشيفية فيما يلى:
1- تسلم الوثائق الواردة أو المحولة إليها من الهيئات والمؤسسات 

2- تنظيم الوثائق وترتيبها وإنشاء أدوات الاسترجاع الخاصة بها 

3- حفظ الوثائق وتحقيق أمن المعلومات 

4- ضبط تداول الوثائق وتيسير الإفادة منها

5- التقييم الدورى للوثائق وصيانتها

6- الإشراف على إتلاف الوثائق التى تقرر إتلافها

7- تحويل الوثائق التى ثبت من تقييمها أن لها قيمة للأبحاث التاريخية والاقتصادية والاجتماعية إلى دار الوثائق التاريخية 
ومن أمثلة مراكز الأرشيف الوسيطة: دار المحفوظات بمصر ، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالسعودية

دار الوثائق التاريخية
وهى مؤسسة أرشيفية واحدة تنشئها الدولة بهدف تجميع الوثائق التاريخية وهى ذلك الجزء من المحفوظات التى وضحت تماماً قيمته للأبحاث التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وذلك بعد تقييمها فى مركز الأرشيف الوسيط ، بهدف حفظها وتنظيمها وتيسير الإفادة منها من جانب الباحثين والدارسين والمؤرخين، بوصفها ذاكرة الأمة وتتلخص المهام التى تتوفر دار الوثائق التاريخية على ادائها فيما يلى: 
1- الإشراف الكامل على جمع الوثائق التى تتعلق بتاريخ الدولة منذ اقدم تاريخ حتى الوقت الراهن 
2- جمع وتصوير كل الوثائق المتعلقة بتاريخ الدولة سواء فى اماكن وجودها داخل الدولى وخارجها

3- الضبط الارشيفى أى متابعة الوثائق الإدارية منذ نشأتها فى الأجهزة الحكومية التى أنتجتها حتى وصولها إلى دار الوثائق التاريخية مرورا بمرحلة الحفظ والتقييم حتى لا يتسرب أى منها أو يضيع أو يتلف.
4- فحص قوائم الوثائق التى ترغب الأجهزة الإدارية فى الدولة ومراكز الأرشيف الوسيطة فى الاستغناء عنها ومراجعتها وانتقاء ما يمكن ضمه لدار الوثائق التاريخية والموافقة على إتلاف الباقى

5- اختيار واقتراح التقنينات والأساليب الفنية لتنظيم الوثائق لتعميمها على مستوى مراكز الوثائق بالدولة لتوحيد الأداء 

6-  حفظ الوثائق وتحقيق أمن المعلومات 

7- تيسير الإفادة منها وتقديم مختلف خدمات المعلومات للباحثين والجهات المستفيدة وفق الشروط والقواعد المعمول بها
8- العمل على نشر وتحقيق الوثائق التاريخية وإعداد الفهارس التفصيلية لها 

9- إصدار التعليمات والتشريعات المنظمة للعمل الأرشيفى فى الدولة

10- نشر الوعى الأرشيفي بين فئات المجتمع 

11- التنمية المهنية للعاملين فى المجال

12- عقد الندوات والمؤتمرات والبرامج العلمية والدراسية لتنمية مهنة الوثائق والأرشيف 

13- التخطيط والتنفيذ لشبكة المعلومات الوثائقية القومية والتنسيق مع المؤسسات المناظرة فى الخارج
ومن أمثلة دور الوثائق التاريخية دار الوثائق القومية بمصر ، ودار الملك عبد العزيز بالسعودية  
سادساً : مدى الاهتمام بالوثائق فى السعودية .
يتجلى اهتمام المملكة العربية السعودية بالوثائق فى المحاور التالية
1- إيجاد وحدة حفظ في كل إدارة بالأجهزة الحكومية


2- إنشاء أمانة عامة للمحفوظات .( المركز الوطني للوثائق والمحفوظات )
3- صدور عدد من الأوامر الملكية والسامية بجمع بعض الوثائق لأهميتها. 

4-  إيجاد مراكز وثائق متخصصة في بعض الأجهزة الحكومية
5- تشكيل لجان لوضع نظام لمحفوظات ووثائق الدولة 
6- صدور اللوائح المنظمة للعمل الأرشيفى فى مراكز الوثائق بالمملكة.
      وسوف نتحدث بشيء من التفصيل عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والتشريعات الأرشيفية
· المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
==========================================
       المركز الوطني هو الأرشيف الوسيط للمملكة وقد أنشئ فى  23/10/1409هـ. ويرتبط أدارياً برئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ويشرف على أعماله هيئة ترسم سياسته وتتابع تنفيذها وتقترح ما تراه مناسباً لتحقيق أهدافه من الأنظمة واللوائح والإجراءات . 

     وقد تحددت مهام المركز فى:
1- جمع الوثائق والمحفوظات وفهرستها وتصنيفها وترميزها وحفظها وصيانتها وتنظيم تداولها وفق نظام الوثائق والمحفوظات واللوائح التنفيذية وخطتي التصنيف والترميز . 
2- تجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاتفاقيات والمعاهدات والإشراف على طباعتها ونشرها
3- الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية والعمل على حمايتها 

4- توفير البيانات والمعلومات عن الوثائق والمحفوظات للمستفيدين.
5- تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق بالمملكة وتبادل الخبرات معها 
6- تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دولياً عن طريق: 
أ. الاشتراك في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الوثائق 
ب. تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق في العالم
7- العمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية للعمل في مجال الوثائق 
8- الإشراف على إتلاف الوثائق التي يتقرر إتلافها 
9- إيجاد قواعد لمعلومات الوثائق تربط بها مراكز الوثائق بالأجهزة الحكومية .
10- نشر الوعي والمعرفة في مجال الوثائق
 التشريعات الوثائقية بالمملكة العربية السعودية
=================================================
ليس ثمة شك فى أهمية توافر التشريعات واللوائح المنظمة للعمل الأرشيفى فهى متطلب أساسى لإنشاء أي مؤسسة أرشيفية إدارية كانت أم وسيطة أم تاريخية ، حيث أن بدون توافر مثل هذه التشريعات يصبح العمل مجرد ممارسات فردية تفتقر إلى التوحيد والضبط ومن ثم يصبح تحقيق الهدف المستهدف من وجود المؤسسة وهو الحفظ والتنظيم والإتاحة وتحقيق أمن وسرية المعلومات والوثائق أمراً صعب التنفيذ على المستوى المطلوب 

     ومن أجل هذا اهتمت المملكة بإصدار التشريعات اللازمة لضبط العمل فى مؤسسات الوثائق والمحفوظات حيث أصدر المركز الوطني عدد منها وهى 

· لائحة حفظ الوثائق : وقد تضمنت :

· تحديد مفهوم الوثائق والفرق بينها وبين المحفوظات
· تحدي أنواع الوثائق دائمة الحفظ 
· قواعد حفظ أصول الوثائق وإجراءاته
· أساليب حفظ الملفات الموضوعية وملفات الموظفين
· لائحة تقويم الوثائق وقد تضمنت:
· أسس تشكيل لجان التقويم 
· أسس وقواعد تقويم الوثائق الإدارية التى ستحول إلى الأرشيف الوسيط وتلك المحفوظات التى ستحفظ حفظا أبديا بوصفها مصدر للتاريخ
· لائحة الفرز والترحيل والإتلاف وقد تضمنت:
· أسس فرز الوثائق وترحيلها إلى دار المحفوظات وأنواعه
· قواعد إتلاف الوثائق التى انتهى التقييم إلى إتلافها وأسلوبه والقائمين به
· لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولها وقد تضمنت:
· تحديد من لهم الحق فى الاطلاع على الوثائق وفقاً لنوعها ومؤسساتها
· سياسة التداول وإجراءاتها التنظيمية
- إصدار خطة تصنيف الوثائق وترميز الهيئات والمصالح الحكومية للاسترشاد بها عند تنظيم الوثائق فى المؤسسات الأرشيفية
سابعاً: الدورة المستندية للوثائق

تعريف الدورة المستندية

يقصد بالدورة المستندية هي مجموعة الإجراءات والمراحل التي تمر بها المكاتبات الواردة إلى الجهة منذ ورودها حتى حفظها بملف موضوعها، وكذلك المكاتبات الصادرة عن الجهة منذ إعداده حتى خروجها إلى الجهة المعنية ، وليس المقصود بالمكاتبات هنا المراسلات فقط وإنما كل ما يرد إلى إدارة المؤسسة من وثائق إدارية
مراحل الدورة المستندية

وتمر هذه الدورة المستندية بسبعة مراحل:
1- مرحلة الإنشاء حيث يتم تدوين المعلومات فى شكل مادى قابل للتداول والتناول داخل المؤسسة وخارجها
2- مرحلة التسجيل وهذه المرحلة بمثابة شهادة ميلاد للوثيقة – سواء الصادرة أم الواردة - حيث يتم إثباتها فى سجلات المؤسسة بطريقة محددة سلفاً ، وفى هذه المرحلة يتم تصنيفها
3- مرحلة التوزيع: وهى عملية توجيه الوثيقة من إدارة إلى أخرى لاستكمال الإجراء المناسب وذلك باستخدام أدوات تعمل على سرعة وصول الوثيقة وحفظ ما بها من معلومات
4- مرحلة الانتفاع: وفى هذه المرحلة يتم تنفيذ ما ورد فى الوثيقة 
5- مرحلة الحفظ : حيث يتم حفظ الوثائق لفترات ممتدة أو مؤقتة حسب أهميتها  وذلك فى الأماكن المخصصة للحفظ أى يتم تسكين الوثيقة فى ملف موضوعها ثم حفظ الملف ذاته داخل ترتيبه فى نظام التصنيف
6- مرحلة الاسترجاع: وهى عملية استرداد الوثيقة عند الحاجة إلى ذلك من موضع حفظها وذلك باستخدام أدوات البحث والاسترجاع التى يوفرها نظام الحفظ
7- مرحلة التقويم وهى المرحلة الأخيرة للوثائق حيث يتم تقويمها ومن ثم الإتلاف أو الاستبعاد والتحويل إلى الأرشيف الوسيط وذلك بعد انتهاء فترة الانتفاع منها وانعدام قيمة الاحتفاظ بها 
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